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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 

مســــائل حقــــوق الإنســــان: حــــالات حقــــوق 
ـــــن المقرريـــــن  الإنســــان والتقــــارير المقدمــــة م

  والممثلين الخاصين 
 مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين 
تقريـر المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في 

 الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ 
مذكرة من الأمين العام** 

يتشـرف الأمـين العـام بـــأن يحيــل إلى أعضــاء الجمعيــة العامــة التقريــر المؤقــت بشــأن 
انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 
١٩٦٧، الـذي أعـده جـون دوغـارد، المقـرر الخـــاص، عمــلا بقــراري لجنــة حقــوق الإنســان 
٢/١٩٩٣، الجزء ألف، و ٨/٢٠٠٢، ومقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٤٣/٢٠٠٢. 

 
 
 
 

 
 

 .A/57/150 *
وفقا للفقرة ١٠ من الجزء الثالث من قرار الجمعية العامة ٢٢٢/٥٥، يقــدم هـذا التقريـر بعـد الموعـد المحـدد،  **

وهو ٢ تموز/يوليه، كيما يتضمن أحدث معلومات ممكنة ومقرر الس الاقتصادي والاجتماعي. 



202-56549

A/57/366

موجز تنفيذي 
في الأشـهر العديـدة الماضيـة، تصـاعد العنـــف في كــل مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة 
وإسرائيل. وأعادت إسـرائيل فعـلا احتـلال الأرض الفلسـطينية المحتلـة وتوقفـت عمليـة السـلام 

تماما. وتضررت حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشدة في سياق هذه العملية. 
والمدنيون هم الضحايا الرئيسـيون للصـراع. فقـد تجـاهل كـل مـن إسـرائيل وفلسـطين 
المبدأين الأساسيين، مبدأي التمييز والتناسب، في أعمالهما الموجهة ضد المدنيين أو الـتي أحيـط 
م فيها. وكانت الجماعات الفلسطينية مسؤولة عن زيادة عدد العمليـات الانتحاريـة بتفجـير 
القنـابل في إسـرائيل وقتـل المسـتوطنين. وكـان جيـش الدفـاع الإسـرائيلي مسـؤولا عـن إزهــاق 
الأرواح الكثيرة في عمليات الاقتحام العسكرية التي قام ـا، لا سـيما في نـابلس وجنـين، وفي 
توجيه الهجمات بالصواريخ على المقاتلين. وكان كثـير مـن الذيـن قتلـوا في كـل مـن إسـرائيل 

وفلسطين من الأطفال. 
وقد أسفرت عمليات الاقتحام التي قـام ـا جيـش الدفـاع الإسـرائيلي للضفـة الغربيـة 
عن عمليات اعتقال واحتجاز على نطاق واسع. وعومل المحتجزون بطريقة لاإنسانية ومهينـة، 
تشـكل تعذيبـا في بعـض الأحيـــان. وتمــيزت عمليــات الاقتحــام هــذه بتدمــير واســع النطــاق 

للممتلكات، قدر البنك الدولي قيمتها بمبلغ ٣٦١ مليون دولار. 
وأدت عمليات الإغلاق ونقاط التفتيش وحظر التجول إلى القضـاء علـى حريـة تنقـل 
ـــب وخيمــة فيمــا يتعلــق بالحريــة الإنســانية  الفلسـطينيين، مـع مـا ترتـب علـى ذلـك مـن عواق

والصحة والرعاية والتعليم. 
وواصلت المستوطنات غير المشروعة النمـو. وعـلاوة علـى ذلـك، توجـد حاليـا خطـة 
لبنـاء سـور أو منطقـة بـين إسـرائيل والأرض الفلسـطينية المحتلـة، ممـا سيســـفر عــن زيــادة ضــم 

الأرض الفلسطينية. 
وقد انتهكت المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي علـى نطـاق 
واسـع. وترتـب علـى تدمـير وتعطيـل الإدارة المدنيـــة في الضفــة الغربيــة آثــار خطــيرة بالنســبة 
ــها  للشـعب الفلسـطيني وسـيادة القـانون علـى السـواء. وبموجـب القـانون فـإن إسـرائيل، بوصف
المحتـل، ملزمـة بتحمـل المسـؤولية عـن الإدارة المدنيـة نفســـها أو الســماح للســلطة الفلســطينية 
بالاضطلاع بمهامها بصورة مناسبة. ووفقا لأحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، يطلـب مـن جميـع 

الدول الأطراف التكفل بحدوث هذا. 
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مقدمة  أولا -
في ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٠، قـدم المقـرر الخـاص إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـــا  - ١
الثامنـة والخمسـين، تقريـرا عـــن حالــة حقــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية الــتي تحتلــها 
إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. واستند ذلك التقرير إلى حـد كبـير إلى زيـارة قـام ـا إلى المنطقـة في 
شباط/فبراير ٢٠٠٢. وقد وقع كثير مـن الأحـداث منـذ ذلـك الحـين. فقـد تصـاعد العنـف في 
كــل مــن الأرض الفلســطينية وإســــرائيل، وقـــامت إســـرائيل فعـــلا بإعـــادة احتـــلال الأرض 
الفلسطينية وتوقفت عملية السلام تماما. واتخذ كل من مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة قـرارات 
لكن دون جدوى(١). ولا يحاول هذا التقريــر أن يقـدم سـردا كـاملا للأحـداث الـتي وقعـت في 
الأشهر القليلة الماضية أو المحاولات الفاشلة لاستعادة السلام في المنطقة، وهـي مسـائل معروفـة 
/A). وبدلا  ES-10/186 للجميع وحظيت بتغطية واسعة النطاق في وسائط الإعلام (انظر أيضا
من ذلك، يركز التقرير على الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني الـدولي. 
ولا بـد أن يحـدث الكثـير في الأرض الفلسـطينية المحتلـة بـين موعـد كتابـة هـذا التقريـر وموعـــد 
تقديمه. ولذا، ستقدم إضافة إليه فيما بعد استنادا إلى زيارة يزمع القيام ـا إلى المنطقـة في آخـر 

آب/أغسطس. 
 

حقوق الإنسان والإرهاب  ثانيا -
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١، هيمـن الـرد علـى الإرهـاب علـى قائمـة الاهتمامـات  منذ ١١ أيل - ٢
العالميـة، ممـا أدى إلى التقليـل مـن أهميـة حمايـة حقـوق الإنسـان. وهـذا أمـــر مؤســف، لأن مــن 
الواضـح أن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان هـو أنجـــع وســيلة لمكافحــة الإرهــاب. ولا تتضــح 
العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسـان بجـلاء أكـثر مـن اتضاحـها في الشـرق الأوسـط، حيـث 
ـــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة أعمــال إرهــاب في إســرائيل  نجـم عـن انتـهاك حق
انتهكت أكثر الحقوق الأساسية وهـو الحـق في الحيـاة وأدى هـذا، بـدوره، إلى أعمـال إرهـاب 
عسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة مما أتبعه بالضرورة قمع حقـوق الإنسـان الأساسـية. وفي 
ـــل مــن الأكــثر حصافــة الاعــتراف بــأن  هـذه الحالـة، ليـس مـن المفيـد توجيـه اللـوم المباشـر، ب
انتهاكات حقوق الإنسان هي نتيجة ضرورية للاحتلال العسكري وتنـاول وسـائل إـاء هـذه 
الحالة كي يستعاض عن دورة العنف بالسعي نحـو السـلام والأمـن، وهـو أمـر مـتزايد الصعوبـة 

ولكنه ضروري على نحو متزايد أيضا. 
المدنيون: ضحايا الصراع  ثالثا -

المدنيون هم بالضرورة الضحايا الرئيسيون للصراع المسلح والحروب الأهلية. ويسعى  - ٣
القـانون الإنسـاني الـدولي إلى الحـد مـن إلحـاق الضـرر بـالمدنيين، وذلـك بـأن يطلـب مـن جميـــع 
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الأطـراف في أي صـراع احـترام مبـدأي التميـيز والتناسـب. ويقتضـي مبـــدأ التميــيز المــدون في 
المـادة ٤٨ مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف لعـــام ١٩٧٧ مــن الأطــراف في 
التراع أن �تعمل على التمييز بين السكان المدنيين والمقـاتلين وبـين الأعيـان المدنيـة والأهـداف 
العسـكرية، ومـن ثم توجـه عملياـا ضـد الأهـداف العســـكرية دون غيرهــا�. وتحظــر أعمــال 
العنف والتهديد الرامية أساسا إلى بــث الذعـر بـين السـكان المدنيـين (المـادة ٥١ (٢)). ويحظـر 
مبدأ التناسب المدون في المادة ٥١ (٥) (ب) الهجوم على هدف عسكري يمكن أن يتوقع منـه 
أن سبب خسارة في أرواح المدنيـين أو إصابـة ـم أو أضـرارا بالحيـاة المدنيـة ويفـرط في تجـاوز 
ما ينتظر أن يسفر عن ذلك الهجوم من ميزة عسـكرية ملموسـة ومباشـرة. وأكـدت الأطـراف 
المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة أن هذين المبدأيــن ينطبقـان علىكـل مـن الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين، وذلـك عندمـا أصـدرت في ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بيانـــا طلــب مــن 

طرفي التراع: 
�ضمان احترام وحماية السـكان المدنيـين والأعيـان المدنيـة، والتميـيز في جميـع 
الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبـين الأعيـان المدنيـة والأهـداف العسـكرية. 
كما تطلب إلى الطرفين الامتناع عـن اتخـاذ أي تدابـير تتسـم بالوحشـية والعنـف ضـد 
ـــاصر مدنيــة أو عســكرية والامتنــاع عــن تعريــض  السـكان المدنيـين سـواء طبقتـها عن

السكان المدنيين للعمليات العسكرية�. 
ومـن المؤسـف، أن أيـا مـن الطرفـين في الصـراع في المنطقــة لم يــول الاحــترام المناســب لهذيــن 
ـــة في أيلــول/ســبتمبر  المبدأيـن، إذ اسـتمر عـدد القتلـى في الارتفـاع. ومنـذ بـدء الانتفاضـة الثاني
ــــن  ٢٠٠٠، قُتــل مــا مجموعــه ٧٠٠ ١ فلســطيني و٦٠٠ إســرائيلي. وكــان معظــم القتلــى م

المدنيين. 
ونجمت معظم الوفيات في إسرائيل عن مرتكـبي العمليـات الانتحاريـة بتفجـير القنـابل  - ٤
الذين حملوا أسلحة التدمـير القاتلـة إلى الحـافلات وإلى مراكـز التسـوق المزدحمـة. وبـالرغم مـن 
ـــي الفلســطيني البــارزين واتمــع الــدولي لهــذه  إدانـة السـلطة الفلسـطينية وزعمـاء اتمـع المحل
ـــة الــتي لا تبــدي احترامــا لمبــدأ التميــيز أو مبــدأ التناســب  العمليـات فـإن هـذه الأداة الإرهابي

ما زالت تستخدمها الجماعات الفلسطينية شبه العسكرية. 
ـــترض أن لديــه معرفــة جيــدة بقواعــد القــانون  وجيـش الدفـاع الإسـرائيلي، الـذي يف - ٥
الإنســاني الــدولي، لم يبــد أيضــا إلا احترامــا ضئيــلا لمبــدأي التميــيز أو التناســب. وأســـفرت 
عمليـات الاقتحـام العسـكرية للضفـة الغربيـة وإعـادة احتـلال البلـدات والمـدن الفلسـطينية عـــن 
إزهـاق أرواح عـــدد كبــير مــن المدنيــين. واتضــح ذلــك بجــلاء في عمليــة الــدرع الواقــي، في 
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ـــها مخيــم جنــين للاجئــين ومدينــة نــابلس  آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، الـتي تعـرض في
لقصف مكثف بالقنابل من الجـو والأرض قبـل أن تدخلـهما قـوات جيـش الدفـاع الإسـرائيلي 
مستخدمة الجرافات لتيسير حركتها، ويزعم أا استخدمت المدنيين من الفلسطينيين كـدروع 
بشرية لمواجهة القناصـة. ومـن بـين ٨٠ شـخصا قُتلـوا في نـابلس كـان ٥٠ منـهم مـن المدنيـين 
ومن بين ٥٢ شخصا قُتلوا في جنين، كان ٢٢ منهم من المدنيين. ومنـذ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي وقتل عددا مختارا من المقاتلين في عمليـات قصـف 
محكمة بالقنابل. بيد أن عمليات الاغتيال هذه كثيرا ما ارتكبــت دون أي مراعـاة للمدنيـين في 
المنطقـة اـاورة. ومـن بـين ١٦٥ شـخصا قُتلـوا في أعمـال مـن هـذا القبيـل، كـان ثلثـهم علــى 
الأقل من المدنيين. وتصور حادثة وقعـت مؤخـرا بصـورة صارخـة الطريقـة الـتي تمـت ـا تلـك 
الهجمات في بعض الأحيان. ففي ٢٢ تموز/يوليه، قام جيش الدفاع الإسـرائيلي بعمليـة هجـوم 
جوي ليلي موجهة ضـد زعيـم عسـكري مـن زعمـاء حمـاس، صـلاح شـحاته، عندمـا كـان في 
منطقـة سـكنية كثيفـة السـكان في مدينـة غـزة، وأسـفر الهجـوم عـن مقتـل ١٥ شـخصا (منـــهم 

٩ أطفال) وإصابة ما يربو على ١٥٠ شخصا آخرين. 
ـــى  وكـان كثـير مـن المدنيـين القتلـى مـن الأطفـال. وفي عـام ٢٠٠٢، قتـل مـا يربـو عل - ٦
١٠٠ طفــل ليــس بســبب قــوس النــيران المتقاطعــة بــين الفلســطينيين والقــوات الإســــرائيلية، 
كما يعتقد عادة، ولكن أساسا عندما فتح جيـش الدفـاع الإسـرائيلي النـار عشـوائيا أو قصـف 
ااورات المدنية. وقُتل ما يربو على ٢٠ طفـلا �بصـورة  غـير مباشـرة� في عضـون عمليـات 

اغتيال المقاتلين. 
  

حالات الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية والأطفال  رابعا -
أسفرت الهجمات علـى البلـدات الفلسـطينية في آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل في عمليـة  - ٧
الـدرع الواقـي، ومـا تلاهـا مـن عمليـات عســكرية في الضفــة الغربيــة، عــن عمليــات اعتقــال 
ـــايو وحدهــا، اعتقــل  واحتجـاز واسـعة النطـاق. ففـي الفـترة بـين ٢٩ آذار/مـارس و ٥ أيـار/م
حـوالي ٧ ٠٠٠ فلسـطيني، أطلـق سـراح ٤٠٠ ٥ منـهم حـتى ذاك التـاريخ(٢). وفي الكثـير مـــن 
المدن ومخيمات اللاجئين، اعتقل جميع الذكـور الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٦ و ٤٥ سـنة، 
واعتقل معظمهم لفترة بضعة أيام فقط. والاعتقالات من هـذا النـوع تمثـل شـكلا مـن أشـكال 
العقوبة الجماعية بالنظر إلى أنه لم يكن هناك في معظـم الحـالات أي اعتبـار لمسـؤولية المعتقلـين 
الشـخصية. وفي حـالات كثـيرة، تعـــرض المعتقلــون لمعاملــة غــير إنســانية مهينــة. فقــد كــانوا 
يجردون من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، وتعصب عيوـم، وتقيـد أيديـهم ويعرضـون 
أمـام كامـيرات التلفزيـون مـع الإهانـة والركـل والضـرب والاحتجـاز في أوضـاع غـير صحيـــة. 
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والذين لم يطلق سراحهم كانوا يبقـون دون محاكمـة أو الاتصـال بمحـام. فبعضـهم كـان يبقـى 
رهن الاحتجاز الإداري؛ وبعضهم كان يبقـى بموجـب الأمـر العسـكري رقـم ١٥٠٠ الصـادر 
في ٥ نيسان/أبريل لكي يتيح الاحتجاز الطويل الأمد بالنسبة للمعتقلين منـذ ٢٩ آذار/مـارس. 
ـــــم ١٥٠٠ يســـمح بـــالحجز الانفـــرادي بغـــرض الاحتجـــاز لمـــدة  والأمـــــر العسكـــــري رقـ
١٨ يوما - يمكن تجديدها حتى ٩٠ يوما. وهناك ادعاءات واسعة الانتشـار بحـدوث تعذيـب، 
يشمل الحرمان من النوم، والضرب المبرح، والرج البدني العنيف، والتقييد المـؤلم بالأصفـاد إلى 

كرسي صغير، والتعريض للضجيج الشديد والتهديد باتخاذ إجراءات ضد أفراد العائلة. 
وقـد لَفَـت النظـر في تقريـري المـؤرخ ٦ آذار/مـارس الموجـه إلى لجنـة حقـوق الإنســان  - ٨
(E/CN.4/2002/32)، إلى ادعاءات خطيرة بإساءة المعاملة والتعذيب، من النوع الـذي ذُكـر في 
الفقـرة السـابقة، وذلـك بالنسـبة للأحـداث المحتجزيـن والمسـجونين لأسـباب سياسـية، وخاصــة 
لقذف أفراد جيش الدفـاع الإسـرائيلي بالحجـارة. وقـد شـددتُ علـى أن هـذه المعاملـة تنتـهك 
قواعد القانون الدولي الهامـة الـواردة في اتفاقيـة حقـوق الطفـل (المـادة ٣٧)، واتفاقيـة مناهضـة 
التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة (المادتـــان ١ 
و ٦) واتفاقيـة جنيـف الرابعـة (المـواد ٢٧ و ٣١ و ٣٢ و ٧٦). وقـــد طلبــت مــن الســلطات 
الإسرائيلية، بناء علـى ذلـك، أن تجـري تحقيقـا وافيـا في تلـك الادعـاءات (المذكـورة بـالتفصيل 
الكـامل في تقـارير المنظمـات غـير الحكوميـة) تقـوم بـه هيئـة مسـتقلة مـن خـارج دوائـر الجيــش 
والشرطة والسجون. ومما يحزن أنه لم يتخذ أي إجراء من هـذا النـوع. بـل علـى العكـس مـن 
ـــين ١٠ و ١٥ في المائــة مــن  ذلـك، مـا برحـت حالـة الأطفـال تـزداد تدهـورا. ويقـدر أن مـا ب
الآلاف الذين احتجزوا مؤخرا هـم مـن الأطفـال(٣). وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك أدلـة علـى أن 
كثيرين منهم قد تعرضوا لنفس المعاملة اللاإنسـانية المهينـة (الـتي بلغـت في بعـض الأحيـان حـد 

التعذيب) التي تعرض لها الكبار، على النحو المذكور أعلاه. 
 

فرض حظر التجول وإقامة نقاط التفتيش وإعادة احتلال فلسطين  خامسا -
ـــاق علــى  منـذ بـدء الانتفاضـة الثانيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وإسـرائيل تضيـق الخن - ٩
حياة الفلسطينيين عن طريق فرض القيود على حرية التنقـل. فقـد بـدأت أولا بـإغلاق الحـدود 
الدولية وعزل قطاع غزة عن بقية الأرض الفلسطينية. وثانيا، أقامت ١٢٠ نقطة تفتيـش علـى 
الطـرق في الضفـة الغربيـة. وثالثـا، في عـام ٢٠٠٢، فرضـت حظـر التجـول، ليـــس علــى بلــدة 
أو مجـاورة فقـط بـل علـى جـزء كبـير مـن الأرض. وهـذه التدابـــير، الــتي يقــوم جيــش الدفــاع 

الإسرائيلي بتنفيذها بشدة، تشكل احتلالا ثانيا للأرض الفلسطينية. 
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وقـد أسـفرت عمليـة الإصـرار علـى الـدرب الـتي بدأهـا جيـش الدفـــاع الإســرائيلي في  - ١٠
منتصف حزيران/يونيه عن إعادة احتلال سبع من أصل ثمـاني مـدن رئيسـية في الضفـة الغربيـة، 
والقرى ومخيمات اللاجئين ااورة لها. فبـين ١٨ و ٢٥ حزيـران/يونيـه، فـرض حظـر التجـول 
على جنين وقلقيلية وبيت لحم ونابلس وطولكرم ورام االله والخليل. وهـذا مـا وضـع أكـثر مـن 
٧٠٠ ٠٠٠ شخص في ظل نظام يشبه نظام الإقامـة الجبريـة الـتي تحبسـهم في بيوـم، باسـتثناء 
كل يوم ثالث أو رابع عندمـا يرفـع حظـر التجـول بضـع سـاعات للسـماح للأهـالي بـالحصول 
على المؤن الأساسية. ويقوم جيش الدفاع الإسـرائيلي بتنفيـذ حظـر التجـول بشـدة، فقـد وقـع 

الكثير من حوادث إطلاق النار على المدنيين الذين تقاعسوا عن التقيد بحظر التجول. 
وإعادة الاحتلال هذه عن طريق الإغلاق وحظر التجول قـد أثَّـرت في جميـع جوانـب  - ١١
حياة الفلسطينيين. فهناك نقص في المواد الغذائيـة الأساسـية؛ وتدخـل في الخدمـات الطبيـة عـن 
ـــف  طريـق الحيلولـة دون الوصـول إلى الأطبـاء والمستشـفيات؛ وقطـع الاتصـالات العائليـة؛ ووق
التعليــم (في وقــت هــام بوجــه خــاص وهــو وقــت الامتحانــات في ايــة العــــام الدراســـي). 
أما الخدمات البلدية، بمــا في ذلـك خدمـات الميـاه والكـهرباء والهـاتف وتصريـف اـارير، فقـد 
أُلغيت أو اختلّت؛ كمـا رفـض جيـش الدفـاع الإسـرائيلي السـماح بـإصلاح وحـدات الإمـداد 
بالخدمات البلدية المتعطلـة. وحـدث أيضـا وقـف كـامل تقريبـا للأنشـطة الإنتاجيـة في مجـالات 
الصناعـة، والبنـاء، والتجـارة، وكذلـك في الخدمـات الخاصـة والعامـة، ممـا ترتـب عليـه عواقــب 
خطـيرة فيمـا يتعلـق بسـبل كسـب معظـم الســـكان للعيــش. وكــان لا بــد مــن انتشــار الفقــر 
وازدياده بشكل كبير. ففي شهر أيار/مايو، قدر برنامج الأغذيـة العـالمي أن المعونـات الغذائيـة 

هي من الاحتياجات ذات الأولوية لـ ٠٠٠ ٦٢٠ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.  
ولا يستثنى أحد من حظر التجول. بل إن الرئيس عرفات نفسه كان حبيسـا في مقـره  - ١٢

في رام االله وقطعت عنه إمدادات الماء والكهرباء أكثر من مرة. 
 

تدمير الممتلكات  سادسا –
ـــة الــدرع الواقــي في  خلَّفـت الهجمـات الـتي شـنت علـى مـدن الضفـة الغربيـة في عملي - ١٣
الفــترة مــن ٢٩ آذار/مــارس إلى ٧ أيــار/مــايو الخــراب والدمــار خلفــها. ففــي جنــين، دُمـــر 
٨٠٠ مسـكن وأُلحـق الضـــرر بعــدد أكــبر مــن ذلــك، ممــا تــرك أكــثر مــن ٠٠٠ ٤ شــخص 
بلا مأوى. وقـدر البنـك الـدولي الخسـائر بمبلـغ ٨٣ مليـون دولار. وفي نـابلس، لحقـت أضـرار 
كبـيرة بالمدينـة القديمـة، بمـا في ذلـك المواقـع الدينيـة والتاريخيـة. وقـــدر البنــك الــدولي تكــاليف 
الإصلاح بمبلغ ١١٤ مليون دولار. بيد أن اللاجئين هم الذين نزلت م أفدح الأضـرار. ففـي 
ـــن  العمليــات العســكرية الهجوميــة في الفــترة مــن ٢٧ شــباط/فــبراير إلى ١٧ آذار/مــارس وم



02-565499

A/57/366

٢٩ آذار/مـارس إلى ٧ أيـار/مـــايو، أُصيــب أكــثر مــن ٨٠٠ ٢ وحــدة ســكنية في المخيمــات 
بـأضرار، وهـدم أو دُمـر ٨٧٨ مـترلا، ممـــا تــرك ٠٠٠ ١٧ شــخص بــلا مــأوى أو في حاجــة 
إلى إصـلاح المـأوى. ويقـدر البنـك الـدولي أن �عمليـة الـدرع الواقـي� قـد تسـببت في أضــرار 
ماديـــة تبلـــغ ٣٦١ مليـــون دولار في الضفـــة الغربيـــة ككـــل، وذلـــك بالمقارنـــــة مــــع ٣٠٥ 
ملايـــين دولار نجمـــت عـــن الأضـــرار الـــتي حدثـــت خـــلال الأشـــــهر الـــــ ١٥ الأولى مــــن 
الانتفاضـة(٤).وكـــانت الأعمــال التجاريــة الخاصــة هــي الأكــثر تضــررا (٩٧ مليــون دولار)، 
ــــافي  يليــها الإســكان (٦٦ مليــون دولار) والطــرق (٦٤ مليــون دولار) ومواقــع الــتراث الثق

(٤٨ مليون دولار). 
ـــا  ففــي المــاضي، كــان ــج العقــاب المتبــع بالنســبة لتدمــير الممتلكــات يتصــف غالب - ١٤
بالانضباط. وعلى سبيل المثـال، تم هـدم منـازل المشـتبه فيـهم مـن المقـاتلين كبيـان عملـي قـاس 
للعقوبة الجماعية - وهي ممارسة ما برحت مسـتمرة حـتى اليـوم. بيـد أن تدمـير الممتلكـات في 
�عمليـة الـدرع الواقـي� اتصفـت بطـابع الاسـتهتار الـذي فوجـئ بـه حـتى أقسـى نقَّـاد جيـــش 
الدفاع الإسرائيلي. ففي الكثير من البيوت التي دخلها جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، فتـح الجنـود 
فجوات في الجدران لكي يصلـوا منـها إلى المنـازل اـاورة. وأحيانـا كـانوا يفتحـون الفجـوات 
بين شقة وأخرى، حيث كان من الممكن للجنود الدخول من الشرفة أو النافذة. والأسـوأ مـن 
ذلك كله، ما ذكرته التقارير من ملء المنازل بـالأقذار، وتحطيـم أجـهزة التلفزيـون والحاسـوب 

في المنازل والمدارس ومباني المكاتب باستهتار، وأعمال النهب(٥). 
 

السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة  سابعا –  
المستوطنات  ألف -

أجمع اتمع الدولي على اعتبـار المسـتوطنات اليهوديـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة  - ١٥
مخالفـة للمـادة ٤٩ (٦) مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الـتي لا تجـيز للسـلطة القائمـة بــالاحتلال أن 
تنقـل جـزءا مـن سـكاا المدنيـين إلى الأراضـي الـتي تحتلـها. وقـد أدان مجلـس الأمـــن والجمعيــة 
العامة في كثير من قراراما المستوطنات باعتبارها غير مشروعة، كما أكدت هذا الموقف مـن 
جديـد الأطـراف السـامية المتعـاقدة في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة في إعلاـا الصـــادر في ٥ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وتوجد اليوم نحو ١٩٠ مسـتوطنة في الضفـة الغربيـة وغـزة يقطنـها قرابـة ٣٩٠ ٠٠٠  - ١٦
مسـتوطن، يعيـش نحـو ٠٠٠ ١٨٠ منـــهم في منطقــة القــدس الشــرقية. وترتبــط المســتوطنات 
ببعضها بعضا وبإسرائيل بشبكة واسعة من الطرق الالتفافية على جانبيها منطقة عازلة يـتراوح 
عرضها بين ٥٠ و ٧٥ مترا غير مصرح بالبناء عليها. وهذه المستوطنات والطـرق الـتي تفصـل 
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اتمعـات الفلسـطينية المحليـة وتحـرم الفلســـطينيين مــن أراضيــهم الزراعيــة، قــد فتتــت الأرض 
والشـعب علـى السـواء. والواقـع أـا تحـول دون إمكانيـــة قيــام دولــة فلســطينية لأــا تقــوض 

السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية. 
والعلاقـة بـين المسـتوطنين والفلسـطينيين علاقـة محزنـة، وكـل طـرف ينظـر إلى الطــرف  - ١٧
الآخر نظرة كراهية وغضـب وارتيـاب. وتحـت مظلـة الحمايـة العسـكرية الإسـرائيلية والإعفـاء 
مـن الخضـوع للولايـة القضائيـة لمحـاكم السـلطة الفلسـطينية، يقـترف المســـتوطنون العديــد مــن 
أعمـال العنـف ضـــد الفلســطينيين ويتلفــون أراض زراعيــة وممتلكــات فلســطينية. ومنــذ بــدء 
الانتفاضـة الثانيـة، ازدادت حـوادث العنـف مـن جـــانب المســتوطنين زيــادة هائلــة. واشــتدت 
كراهية الفلسطينيين للمستوطنين بشكل خطير منذ بدء هـذه الانتفاضـة، ومعظـم الإسـرائيليين 
الذيـن قتلـوا في الـتراع الراهـن هـــم مــن المســتوطنين أو الجنــود المكلفــين بحمايــة المســتوطنات 
والطرق المؤدية إليها. وفي الأشهر القليلة الماضية، تزايدت الأعمـال الإرهابيـة ضـد المسـتوطنين 

بقيام المقاتلين الفلسطينيين بمهاجمة المستوطنات أو الحافلات المتجهة إلى المستوطنات. 
ورغم التهديدات الـتي تتعـرض لهـا حيـاة المسـتوطنين وأمنـهم، لم يصـدر عـن حكومـة  - ١٨
إسرائيل أية محاولة للحد من عدد المستوطنين. بلى، فقد رفضت أن تقـدم لهـم أيـة مسـاعدة في 
سبيل العودة إلى إسرائيل وشجعتهم على البقاء في المستوطنات باستمرارها في تقديم الإسـكان 

الرخيص، والقروض المخفَّضة والحوافز الضريبية(٦).  
أما التأكيدات الصادرة عن حكومة إسرائيل بأـا سـتحد مـن نمـو المسـتوطنات، فإـا  - ١٩
لا تتفق والحقائق. إذ ما برحت المستوطنات في ازدياد، وبشـكل رئيسـي عـن طريـق �المخـافر 
الأمامية� غير الرسمية التي تنشأ على مقربة من المستوطنات القائمة، والتي يتغاضى عنـها رسميـا 
هذا إن لم يؤذن ا رسميا؛ وعن طريــق بنـاء وحـدات سـكنية جديـدة في المسـتوطنات القائمـة. 
فمنــذ شــباط/فــبراير ٢٠٠١، أنشــئ مــا مجموعــه ٤٤ �مخفــرا أماميــا�، وذلــك اســـتنادا إلى 
ما ذكرته �السلام الآن�، وهي حركة إسـرائيلية تعمـل مـن أجـل السـلام وحقـوق الإنسـان. 
وفي تموز/يونيه ٢٠٠٢، اتخذت خطوات لهدم بعض أصغر المخافر الأمامية غير المأهولــة، وهـي 
خطوة هاجمتها حركة ييشا (YESHA)، وهي رابطة المستوطنين، على أا تشجيع للإرهـاب. 
ومن الناحية السياسية، يمارس المستوطنون سلطــة كبيرة في الكيان الإســرائيلي السياسـي وهـذا 

ما يمكِّنهم من إملاء السياسات على الحكومة فعلا.  
 

الأسوار والمناطق العازلة  باء -
أدى الإخفـاق في الحيلولـة دون وصـول مرتكـــبي العمليــات الانتحاريــة بالقنــابل مــن  - ٢٠
الفلسـطينيين إلى أهدافـهم في إسـرائيل إلى وضـع حكومـة إسـرائيل اسـتراتيجية جديـدة. وهـــذه 
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الاستراتيجية تتمثل في إنشاء سور أمني أو منطقـة أمنيـة بطـول ٣٦٠ كيلومـترا، تضـم خنـادق 
وحواجز وحوائط وأسوار مكهربـة مرصـودة وطـرق للدوريـات، وذلـك لفصـل إسـرائيل عـن 
فلسطين. أما مسار وعرض السور/المنطقة فـهما غـير مؤكديـن علـى وجـه الدقـة، بيـد أنـه مـن 
الواضح أما لن يتبعا بعناية الخط الأخضر الموجود الذي يرسم الحدود بـين إسـرائيل والأردن 
قبل عام ١٩٦٧. بل سيمعن هذا الخط بدلا من ذلك في التعدي على الأرض الفلسـطينية عـن 
طريــق إنشــاء منطقــة عازلــة داخــل فلســطين عرضــها عــدة كيلومــترات وعــن طريــق ضــــم 
المستوطنات القريبة من الخط الأخضر. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الخط الأخضـر القـدس 
الشرقية والمستوطنات القريبة منها مثل معالي آدوميم إلى إسرائيل. وإعـادة رسـم الحـدود هـذه 
مـن طـرف واحـد باسـم الدواعـي الأمنيـة هـو بكـــل بســاطة ذريعــة لضــم الأرض الفلســطينية 

بطريقة غير قانونية. 
 

الاحتلال من منظور حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي  ثامنا -
في بيـان ألقـاه أمـام مجلـس الأمـن، يـــوم ١٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢، دعــا الســيد كــوفي  - ٢١
عنان، الأمين العام، إسـرائيل إلى وضـع حـد للاحتـلال غـير المشـروع �لـلأرض الفلسـطينية�. 
وعند سؤاله لماذا استخدم عبارة �غير مشروع� لوصـف احتـلال الأرض الفلسـطينية، أجـاب 
�أن كـلا مـن مجلـس الأمـــن والجمعيــة العامــة قــد أعلــن في مناســبات شــتى أن جوانــب مــن 
الاحتـلال الإســـرائيلي غــير مشــروعة�. وخــص بــالذكر، بنــاء المســتوطنات، وضــم القــدس 
الشرقية، والأحداث الأخـيرة في المنطقـة. وتؤكـد تعليقـات الأمـين العـام وجـوب الحكـم علـى 
سلوك إسرائيل في إطار قانون الاحتلال وأن عديدا من ممارساا ينتهك المبادئ الأساسية لهـذا 

القانون الحاكم. 
وتوجـد مجموعـة القوانـين الحاكمــة في قواعــد لاهــاي لعــام ١٩٠٧ واتفاقيــة جنيــف  - ٢٢
الرابعة لعام ١٩٤٩، والاتفاقيات الدولية لحقـوق الإنسـان المتعلقـة بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبمعاملة الأطفال كمـا يسـتكملها القـانون الـدولي 
العرفي. ويتبين أن قـانون حقـوق الإنسـان الـدولي المذكـور يشـكل جـزءا مـن قـانون الاحتـلال 
الـدولي مـن المـادة ٢٧ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الـتي تنـــص علــى أن تحــترم الســلطة القائمــة 
بالاحتلال الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين. ووفقا لتعليق اللجنة الدولية للصليـب الأحمـر 
على هذا النص، فإن �الحق في احترام الشخص يجب فهمه بأوسـع معانيـه: فـهو يشـمل جميـع 
حقـوق الفـرد، أي الحقـوق والخصـائص الـتي لا تنفصـل عـــن الكــائن البشــري بمجــرد حقيقــة 
وجـوده وملكاتـــه العقليــة والبدنيــة؛ وهــو يشــمل، بوجــه خــاص، الحــق في الســلامة البدنيــة 
والأخلاقيـة والفكريـة، فـهو صفـة أساسـية مـن صفـات الإنســـان� (ص ٢٠١). وقــد أعلنــت 
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�حقــوق الفــرد� ووصفــت وفســرت في الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، وخاصــــة في 
العـهدين الدوليـين الخـاصين بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وبـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة لعـام ١٩٦٦، وفي مجموعـة قـرارات الهيئـات الـتي ترصـد تنفيذهمـا. وعليـه، فصكـــوك 
حقوق الإنسان هذه تستكمل اتفاقية جنيف الرابعة بتعريف وتحديـد مضمـون الحقـوق المحميـة 
في المادة ٢٧. وهذا ما يؤيـده إعـلان فيينـا الـذي اعتمـده المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان لعـام 

١٩٩٣، الذي جاء فيه أنه: 
�ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسـان ورصـده 
ـــة  فيمـا يتعلـق بالسـكان الواقعـين تحـت الاحتـلال الأجنـبي، وينبغـي توفـير حمايـة قانوني
ـــان لهــؤلاء الســكان، وذلــك طبقــا لقواعــد حقــوق  فعالـة ضـد انتـهاك حقـوق الإنس
الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيـين في 
وقــت الحــرب المؤرخــة ١٤ آب/أغســطس ١٩٤٩، وغيرهــــا مـــن قواعـــد القـــانون 

الإنساني الواجبة التطبيق�. 
 

انتهاكات حقوق الإنسان  ألف -
انتهكت أبسط الحقوق الأساسية أثناء الصـراع في كـل مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة  - ٢٣
وإسرائيل ذاا. وتأثر الحق في الحياة، الذي تعتمد عليه جميع الحقوق الأخرى بشكل ملحـوظ 
نتيجة للهجمات الانتحارية الإرهابية بالقنابل في إسرائيل، وعمليات الهجوم علـى المسـتوطنين 
في الأرض الفلسطينية المحتلة والعنف ضـد الفلسـطينيين مـن جـانب جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، 
بمـا في ذلـك أعمـال الإرهـاب والاغتيـال والغـارات العسـكرية وقصـف المدنيـين. وانتـهك حــق 
الإنسـان في الكرامـــة وفي عــدم التعــرض للتعذيــب والاحتجــاز التعســفي والحــق في المحاكمــة 
العادلة، على نطاق واسع، نتيجـة لعمليـات التدخـل العسـكري الإسـرائيلية في الضفـة الغربيـة، 
وقضى على حرية تنقل الفلسطينيين تماما من خلال عمليات الإغــلاق ونقـاط التفتيـش وحظـر 
التجول، وأدت عمليات الهجوم العسكرية إلى تقويض حق الملكية بشـكل واضـح. وتضـررت 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة كذلـك. وانتـهكت عمليـات حظـر التجـول ونقـاط 
ـــازل المــواد ١١ إلى ١٣ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة  التفتيـش وهـدم المن
والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ التي تقر مجتمعة بحق كل شخص في مستوى معيشي كـاف 
يوفـر مـا يفـي بحاجتـه مـن الغـذاء والكسـاء والمـأوى، وفي التمتـع بـأعلى مسـتوى مـــن الصحــة 
الجسمية والعقلية يمكـن بلوغـه وفي التعليـم. ومـن المؤسـف أن عـددا كبـيرا مـن أحكـام اتفاقيـة 
حقوق الطفل قـد انتـهكت، ومنـها الحـق في الحيـاة وفي الرعايـة الصحيـة وفي مسـتوى معيشـي 
ملائم للتنمية البدنية والعقلية والروحية والأخلاقية والاجتماعية للطفــل، والحـق في التعليـم وفي 
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عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية والاحتجاز التعسفي، وفي محاكمة عادلـة، والـتزام 
الدول بأن �تكفل إلى أقصى حـد ممكـن بقـاء الطفـل ونمـوه� (المـادة ٦ (٢)). وتقتضـي هـذه 
الاتفاقية كذلك أن تعمل الدول، وفقـا لالتزاماـا بمقتضـى القـانون الإنسـاني الـدولي، علـى أن 

�تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بتراع مسلح� (المادة ٣٨ (٤)). 
 

انتهاكات القانون الإنساني الدولي  باء -
انتهك عدد كبير من أبسط المبادئ الأساسـية للقـانون الإنسـاني أيضـا. وكمـا أُوضـح  - ٢٤
في الفقرات ٣ إلى ٦ أعلاه، لم يبد أي من طـرفي الـتراع احترامـا لمبـدأي التميـيز والتناسـب في 
الإجراءات المتخذة ضـد المدنيـين أو الـتي تؤثـر فيـهم. وانتـهك جيـش الدفـاع الإسـرائيلي مبـدأ 
حظر العقوبة الجماعية وكذلك �جميع تدابير التخويف والإرهـاب� الـوارد في المـادة ٣٣ مـن 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن جوانـب عديـدة منـها تدمـير الممتلكـات، وعمليـات حظـر التجـــول 
وإلقـاء القبـض علـى جميـع الرجـال مـن سـن ١٦ إلى ٤٥ سـنة. فـلا يمكـن التوفيـق بـين التدمــير 
الغاشم للممتلكات في عمليـة الـدرع الواقـي، وخاصـة في نـابلس وجنـين وبـين المـادة ٥٣ مـن 
هذه الاتفاقية التي تحظر هدم الممتلكات �إلا إذا كـانت العمليـات الحربيـة تقتضـي حتمـا هـذا 

التدمير�. 
 

الإدارة المدنية في حالة الاحتلال  جيم -
إن القـانون السـاري علـــى الاحتــلال، كمــا ينعكــس في العــرف الــدولي وفي قواعــد  - ٢٥
لاهاي لعام ١٩٠٧ واتفاقية جنيف الرابعة، مصمم لضمـان اسـتمرار حيـاة المدنيـين اليوميـة في 
الأرض المحتلة بشكل طبيعي، بصرف النظر عن دواعي أمن السلطة المحتلة. ويعني هـذا في عـالم 
اليوم، أنه يجب أن يتوافر للمدنيين ما يفي بحاجتهم من الغـذاء والمـأوى والكـهرباء والميـاه وأن 
تسـتمر الخدمـات البلديـة مثـــل إزالــة القمامــة والصــرف الصحــي، وأن يتمكَّــن المرضــى مــن 

الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، وألا يتعطل التعليم. 
ولا توجد قاعدة وحيـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي تذكـر علـى نحـو محـدد أن المحتـل  - ٢٦
المحـارب مسـؤول عـن الإدارة المدنيـة لإقليـم محتـل. بيـد أن هنـاك مصدريـــن للقــانون يوجــدان 
مسؤولية من هذا القبيل: أولهما، المادة ٤٣ من قواعد لاهاي، والثـاني، أحكـام اتفاقيـة جنيـف 
الرابعة. والمادة ٤٣ موجزة ولا تتضمن تفاصيل التزامـات السـلطة القائمـة بـالاحتلال. وتنـص 

ببساطة على أنه: 
�نظـرا لأن سـلطات السـلطة الشـرعية قـد انتقلـت بـــالفعل إلى المحتــل، يتخــذ 
الأخـير كـل مـا في وسـعه مـن تدابـير لعـودة النظـام العـــام والســلامة، إلى أقصــى حــد 
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ممكـن، مـع احـترام القوانـين السـارية في البلـد، مـا لم تتـم الحيلولـة دون ذلـك بصـــورة 
قاطعة.� 

وسـبب عـدم توضيـح واجبـات المحتـل هـو أنـه في عـام ١٩٠٧ �كـان قيـام المحتـل بإقامـة نظــام 
للإدارة مقبول على نطاق واسع، من حيث الممارسة، … بوصفه إلزاميا�(٧). 

وتستكمل اتفاقية جنيف الرابعة هذا الحكم بفرض التزامات على المحتل بضمان توفـير  - ٢٧
ـــتحضار المــواد الغذائيــة والمخزونــات الطبيــة  �الإمـدادات الغذائيـة والطبيـة للسـكان� و �اس
والمـواد الأخـرى اللازمـة إذا كـانت مـوارد الإقليـم المحتـل غـير كافيـة� (المـــادة ٥٥)؛ وضمــان 
وصيانـة �المؤسسـات والخدمـات الطبيـة والمستشـفيات والصحـة العامـة والأحـوال الصحيــة في 
ـــة الأطفــال  الأرض المحتلـة� (المـادة ٥٦)؛ وتيسـير تشـغيل �جميـع المؤسسـات المخصصـة لرعاي
وتعليمهم بشكل ملائم� (المادة ٥٠). ويمكن أيضا استنتاج واجبات توفير الخدمـات البريديـة 
والاتصـالات السـلكية واللاســلكية والنقــل، وصــون مؤسســات الرعايــة العامــة (المؤسســات 
الخيرية) من اتفاقية جنيف الرابعة وقواعـد لاهـاي(٨). وتمثـل هـذه الأحكـام مجتمعـة التزامـا مـن 

جانب المحتل بإقامة إدارة مدنية في الأرض المحتلة. 
ووفقا لأحكام اتفاقات أوسلو، انتقلت المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفـة الغربيـة  - ٢٨
وغزة إلى السلطة الفلسطينية. بيد أن هوية السلطة المسؤولة عـن الإدارة المدنيـة للضفـة الغربيـة 
وغزة ليست واضحة تماما، في الوقت الراهـن. فقـد دمـرت العمليـات العسـكرية لعـام ٢٠٠٢ 
جزءا كبيرا من الهياكل الأساسـية للسـلطة الفلسـطينية، بـالفعل، فـانقطعت إمـدادات الكـهرباء 
والمياه، وانتهت الخدمات البلدية، وحرم السكان من سـبل الحصـول علـى الأغذيـة، وحجبـت 
الرعاية الصحية، وانقطع التعليم بشكل خطير. فهل يعــني هـذا أن إسـرائيل ملزمـة حاليـا بتـولي 

المسؤولية عن الإدارة المدنية للأرض الفلسطينية المحتلة؟ 
وعلى الرغم مـن أن إسـرائيل أعلنـت أـا تتوقـع احتـلالا مطـولا لـلأرض الفلسـطينية،  - ٢٩
فمن الواضح أا لا تعتزم أن تتولى الإدارة المدنية للإقليـم(٩). وهـي تنظـر، بـدلا مـن ذلـك، في 
تسـليم جـزء مـن مبلـغ ٦٠٠ مليـون دولار مسـتحق لـلإدارة الفلسـطينية عـــن رســوم جمركيــة 
ـــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠(١٠). ومــن المفــهوم أيضــا أن الســلطة  وضرائـب، وأوقـف صرفـه من
الفلسطينية غير مستعدة للنظر في تسليم سلطة الإدارة المدنية إلى إسـرائيل، رغـم شـكوى هـذه 

السلطة من أن إسرائيل قد ألغت اتفاقات أوسلو، بالفعل. 
ولا يمكـن الدفـاع عـن الحالـة الراهنـة. فإسـرائيل لا تســـتطيع، وفقــا لأحكــام القــانون  - ٣٠
الإنساني الدولي، حرمان السلطة الفلسطينية من القدرة على توفير إدارة مدنية ملائمـة وفعالـة، 
ورفض قبول أية مسؤولية عن هذه الإدارة بنفسـها. وهـي ملزمـة، بحكـم القـانون، بتـولي هـذه 



02-5654915

A/57/366

ـــة.  المسـؤولية أو السـماح للسـلطة الفلسـطينية بتوفـير الخدمـات الـتي تشـكل إدارة مدنيـة ملائم
ويتحمل جميع الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية كبيرة عن اتخاذ تدابير لكفالة عـودة 
إدارة مدنيــة ســليمة في الأرض المحتلــة وفقــا لمــا الــتزمت بــه بموجــب المــادة ١ مــن الاتفاقيـــة 

بـ �ضمان احترام� الاتفاقية �في جميع الأحوال�. 
 

ملاحظات ختامية  تاسعا -
ـــدان اختبــار لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني.  تعـد الأرض الفلسـطينية المحتلـة مي - ٣١
فوجود حالــة يجـرى فيـها إنكـار حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني وتجاهلـها دون اسـتجابة 
مجدية من اتمع الدولي يقوض أوجه التقدم الكبيرة المحرزة في هاتين اموعتـين مـن القوانـين. 
إن سـيادة القـانون هـــي إحــدى ضحايــا الصــراع في الأرض الفلســطينية المحتلــة، ولكــن أهــم 

الضحايا هم شعب فلسطين وشعب إسرائيل. 
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